مقدمة
يعتبر التأمين عصب الحياة الاقتصادية حيث يتم استثمار مبالغ التأمين في مشروعات كبرى مما يساعد على حماية العملاء من الأخطار المختلفة فيتم دفع التعويضات اللازمة لهم
. والـتأمين هو أسلوب ينطوي على اتفاق مسبق بين طرفين (المؤمن والمؤمن له) يتم من خلاله تحويل الخطر المعرض له المؤمن له إلى المؤمن مقابل مبلغ محسوب بالطرق الإحصائية والرياضية تمكن من تغطية الخسارة المحتملة والقابلة للقياس.

ومن أنواع التأمين, التأمين ضد أخطار النقل الذي يغطي الأضرار الناتجة عن تحقق الأخطار التي تتعرض لها البضاعة أو وسيلة النقل نفسها أو الأشياء المؤمن عليها أثناء عملية النقل والترحيل ويغطي أيضاً المسؤولية المدنية للناقل. وينقسم التأمين ضد أخطار النقل إلى تأمين بري وتأمين جوي وتأمين بحري.
 وسنتعرض للـتأمين البحري بالتفصيل في هذا البحث.
يعتبر النقل البحري الوسيلة الأساسية للتجارة العالمية، ورغم ما يسهم به النقل البري والجوي في حركة التجارة إلا أنهما يأتيان في مرتبة أقل. وتتعرض السفن والناقلات للكثير من المخاطر أثناء الرحلة البحرية وأثناء عملها داخل الميناء أو عند التشييد والبناء. لذا لا يقبل ناقل بحري محلي أو عالمي تسيير رحلة بحرية من دون وجود غطاء تأميني على كل من البضائع وهيكل السفينة. فالتأمين البحري يوفر الحماية والأمان المالي للرحلة البحرية وللناقل البحري على السواء
.
يعد التأمين البحري أقدم أنواع التأمين, وقد ظهر بصورة بدائية معروفة بقرض السفينة عام 533 في المدن الشمالية في إيطاليا والتي يقطنها اللومبارد
,حيث كان من المعتاد أن يقوم التاجر بإقراض صاحب سفينة تعزم على الإبحار مبلغاً من المال يوازي قيمة السفينة وما تحمله من بضائع، وذلك نظير فوائد ربوية مرتفعة، فإذا وصلت السفينة سالمة إلى غايتها، ردّ صاحب السفينة القرض إلى التاجر مع فوائده الربوية، وإن هلكت السفينة وما عليها من بضائع، خسر التاجر المرابي نقوده التي أقرضها ربان السفينة،وقد يكون القرض بضمان البضاعة المحملة على السفينة أو بضمان السفينة والبضاعة معاً, ويمكن اعتبار المقرض بمثابة المؤمن الذي يقوم بدفع التعويض مقدماً قبل وقوع الخسارة البحرية ولكن يقوم المقترض(المؤمن له ) برد التعويض مع الفوائد التي تعتبر أقساط تأمين وذلك في حالة عدم وقوع خسارة,أي وصول السفينة سالمة إلى مكان الوصول.
ثم تبع اللومبارديين في إيطاليا الأسبان والبرتغاليون إلى أن وصل هذا التأمين إلى الصورة التي يوجد عليها حديثاً بصدور قانون التأمين البحري في بريطانيا عام 1601 وتلاه صدور قانون التأمين البحري المصري, ثم توالى بعد ذلك صدور قوانين التأمين البحري في دول أوروبا وباقي دول العالم.

وقد ترافق ذلك مع تطور عمليات التأمين البحري بفعل تطور أسلوب النقل بصورة عامة و زيادة المخاطر التي تتعرض لها هذه المركبات وما تحمله من بضائع أو أشخاص أو كليهما, إلى جانب اتساع رقعة التعاون الدولي وازدهار عمليات التجارة الخارجية ورغبة رجال الأعمال في القيام بأعمالهم التجارية في ظل ظروف مطمئنة على الأموال والأشخاص.
 إضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل والسريع في صناعة السفن بالترسانات البحرية وظهور الشاحنات المتطورة العابرة للمحيطات والسفن النووية.
وقد أدى كل ذلك إلى ضرورة تنظيم العمل التأميني بالتشريعات القانونية فصدرت عدة تشريعات في دول العالم المختلفة أهمها, قانون التأمين البحري الانكليزي الصادر عام 1906 والمنظم للعمل التأميني في كافة جوانبه.

ويعتبر سوق لندن للتأمين من أهم أسواق التأمين في العالم , ومن أهم الجماعات التي تمارس هذا النوع من التأمين فيه جماعة اللويدز ويبلغ عدد أعضائها 7000  عضو , حيث يتم عقد التأمين عن طريق سماسرة معتمدين من قبل الجماعة التي يتبع لها وكلاء ينتشرون في معظم موانئ العالم, مهمتهم إمداد الجماعة بالمعلومات المتعلقة بتحركات السفن ونشاطات الموانئ إضافة لمعاينة البضاعة وتسوية وتقدير العوارية.
وفي المرحلة الأخيرة ظهر معهد مكتتبي التأمين البحري في لندن والاتحاد الدولي للتأمين البحري وجماعة الإنقاذ, حيث تعمل على الارتقاء بصناعة التأمين البحري بهدف حماية مصالح المؤمنين المختلفة والقيام بعمليات الإنقاذ ومعاينة كافة وسائل المخاطرة البحرية
أهمية الـتأمين البحري
تظهر أهمية التأمين البحري في مجالات عديدة أهمها:

· يعمل التأمين البحري على توفير التعويض النقدي لأصحاب السفن إذا ما فقدت أو أصابها تلف كلي أو جزئي مما أدى إلى ازدهار وتطور الملاحة البحرية وازدهار صناعة السفن والصناعات التي تعتمد عليها نتيجة توفر الاطمئنان للناقل البحري.

· تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على بناء السفن والناقلات الضخمة كسفن الشحن والركاب وناقلات البترول الحديثة برغم ما تتعرض له من أخطار بحرية متعددة.
· تطور واتساع نطاق التجارة الخارجية, فللتعويض النقدي عن الخسارة المادية التي قد تحدث أثر واضح في درء حساسية أصحاب رؤوس الأموال تجاه الدخول في مغامرات التجارة الخارجية, كما أن أهم الضمانات التي تطلبها البنوك التجارية قبل تمويل التجارة الدولية للمصدرين والمستوردين هي وثيقة التأمين البحري, حيث يمكن للبنك عندئذ خصم الكمبيالات المسحوبة على المشتري دون انتظار وصول البضاعة سالمة, الأمر الذي قد يعطل رأسمال المصدّر.
مفاهيم وأحكام التأمين البحري
التعهدات الضمنية
تحوي وثائق التأمين البحري على ثلاثة تعهدات ضمنية
:
1) أن تكون السفينة صالحة للإبحار:

حيث يتعهد مالك السفينة بشكل ضمني بأن السفينة صالحة للإبحار, وهذا يعني أن بناء السفينة تم بشكل صحيح, وأن أعمال الصيانة الضرورية لها قد تمت حسب الأصول, وأن السفينة صالحة لأن تقوم بالرحلة البحرية المقررة لها, أي أنها تحتوي على مخزون وقود كاف ويقودها ضباط وقبطان وطاقم بحارة أكفياء.
2) ألا تحيد السفينة عن المسار المرسوم للرحلة التي تقوم بها:
أي أنه يتوجب على السفينة أن تتبع خط سيرها العادي والمألوف دون أن تحيد عنه مهما كان الانحراف بسيطاً, وبالتالي فتغيير خط سيرها مسموح في حالة الحوادث التي لا يمكن تجنب وقوعها أو لتجنب الأحوال الجوية السيئة أو لإنقاذ حياة شخص على متن السفينة أو على متن سفينة أخرى.

3) أن يكون الهدف من الرحلة مشروعاً:

أي أنه يتوجب أن تكون الرحلة مشروعة بالقدر الذي يستطيع المؤمن التحكم فيها, أي لا يقوم المؤمن له بنقل البضائع المحظورة.

إن الإخلال بهذه التعهدات الضمنية لا يختلف عن الإخلال بأي تعهدات صريحة مذكورة في وثيقة التأمين.

4) إضافة لتلك التعهدات فهناك شرط يسمى شرط النسبية ولا تنص عليه عادة وثائق التأمين صراحة إلا أن جميع الخسائر تخضع لهذا الشرط:

فوثيقة الـتأمين البحري مقدرة أي: يدفع مبلغ التأمين في حال الخسارة الكلية,فإذا كانت قيمة التأمين المنصوص عليها في الوثيقة أصغر من القيمة الحقيقة للبضائع في وقت الخسارة فعلى المؤمن له أن يساهم في هذه الخسارة لأنه يعتبر وكأنه مؤمن لديه بالفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المذكورة في الوثيقة.
مشكلات التأمين البحري
تواجه عمليات التأمين البحري عدة مشاكل أهمها:

· ارتفاع معدلات الخسائر
وذلك بسبب عمليات تصادم السفن وغرقها أو فقدها وخاصة بعد انتشار السفن العملاقة, فعمليات تعويض الخسائر تكون كبيرة جداً مما يترتب عليه وجود عدم كفاية في الأقساط المدفوعة مع تلك التعويضات, هذا إلى جانب أن السفن الضخمة قد تواجه مشاكل عند مكوثها فترة طويلة في الموانئ دون تفريغ لشحنتها وعدم كفاية الأحواض الجافة التي تتسع لها, إضافة إلى أنها عندما تبحر في ظل أجواء بحرية سيئة فإن خطر إصابة قاع السفينة يكبر بطريقة مخيفة.
· زيادة أسعار التأمين
وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الخسائر وعدم كفاية الأقساط المحصلة لتغطيتها بسبب المنافسة الشديدة وضرورة تغطية العديد من الأخطار البحرية ذات الدرجة العالية من الخطورة,إلا أن هذه الزيادة في الأسعار دائماً ما تقابل بمعارضة أصحاب المصلحة في التأمين.
· مصاريف الإصلاح
نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً(أسعار اليد العاملة والمواد المستخدمة)الذي صحبه ارتفاع شديد في تكاليف إصلاح السفن وكل ذلك يقابل بإهمال من أصحاب السفن وزيادة أعباء شركات التأمين. 
· مشاكل الإنقاذ
خاصة بالنسبة للناقلات الضخمة التي لا تحمل وسائل تفريغ لحمولتها وصعوبة وصول وسائل الإنقاذ إليها بسبب المشاكل الدولية بخصوص السماح للمعدات الأجنبية للإنقاذ بدخول المياه الإقليمية للدولة المعنية, إضافة لسوء معاملة عمال الإنقاذ عند تقديم المساعدة لبعض الدول النامية والتي تعاني صعوبات في البحر,كل ذلك من شأنه أن يزيد من مقدار الخسائر وبالتالي التعويضات الواجب دفعها من قبل شركات التأمين.
· اندلاع النيران في السفن
فالحريق غالباً ما يدمر السفينة ويأتي على كل شحناتها, حتى الحريق الذي يشب في الآلات فإنه يتسرب إلى البضائع لأن وسيلة الإطفاء بثاني أكسيد الكربون سامة وقاتلة للأشخاص.

لذا فقد دأب الاتحاد الدولي على إيجاد الحلول العملية للعديد من هذه المشاكل بما يحول الخسائر إلى أرباح وخاصة تلك التي تتسم بصفة دورية, ووضع الأسس الثابتة العلمية والعملية لسياسة التسعير والقضاء على مشكلة الإنقاذ.

 صور تنظيم التأمين البحري
نظم العمل بالتأمين البحري منذ فترة طويلة وذلك من خلال عدة صور نذكر منها التالية:

· قواعد يورك وآنغرس
وهي عبارة عن مجموعة من القواعد المنظمة لعملية تعويض الخسارة العامة, وهي خالصة العديد من المؤتمرات الدولية لهذا الغرض ودراسة الشؤون البحري, حيث صدرت عام 1890 ثم أدخل عليها تعديلات في الأعوام 1924 و 1949 ثم أخذت صورتها النهائية في 1950 وهي التي تأخذ بها معظم شركات الملاحة البحرية في أغلب دول العالم.

· وثيقة التأمين البحري
وتشتمل على مجموعة الشروط العامة المطبوعة والخاصة المكتوبة والمنظمة للعملية التأمينية, حيث يؤخذ دائماً بالشروط الخاصة في حال وجود أي تعارض بين الشروط العامة والخاصة.
وقد ظهرت الوثائق باسم اللويدز على شكل الصيغة "Ships And Goods  " وتأخذ بها معظم دول العالم أو تستخدم وثائق تعتمد إلى حد كبير على بيانات اللويدز.
· مجمع  مكتتبي التـأمين في لندن
تأسس عام 1844 ويهدف عمله نحو إعداد النصوص الخاصة بالتأمين لبحري ووضعها في شكلها النهائي لها مع التعديلات اللازمة من آن إلى آخر إن لزم الأمر ووفقاً للتطورات في مجال العمل البحري.

· هذا إلى جانب صدور القانون البحري الإنكليزي عام 1906 الذي نظم العملية التأمينية في المجال البحري بصورة واضحة حلت العديد من المشكلات الدولية.
الأخطار البحرية
يقصد بالأخطار البحرية: الأخطار الناشئة عن الملاحة البحرية أو عن العمليات التابعة للرحلة البحرية
.
الأضرار المضمونة في التأمين البحري
· الفقد والتلف والنفقات 
· الفقد الكلي أو الجزئي: يتمثل في اختفاء المال المؤمن عليه كله أو بعضه ويجب أن يكون الفقد مادياً, ويقصد من هذا القيد عدم شمول التأمين لخطر الحرمان  مؤقتاً من ملكية الأشياء المؤمنة مع إمكانية عودة الملكية إليه فيما بعد كما في المصادرة والحبس والتأخير, ويقصد بالتلف الكلي هلاك البضاعة الناتج عن هلاك السفينة التي تنقلها.

· التلف والأضرار: وهو العطب المادي الذي يصيب البضاعة فينقص من خصائصها أو قيمتها كالكسر والبلل والصدأ وغير ذلك.

· النفقات: وهي المصاريف التي ينفقها المؤمن له لتفادي حصول الخطر أو للتخفيف من آثاره أو لتقدير الأضرار الحاصلة وتشمل هذه النفقات نفقات الكشف وتقدير القيمة والبيع والإنقاذ والتفريغ وإعادة التحميل, ومن الضروري التفريق بين هذه النفقات والنفقات العادية التي تتطلبها الإرسالية البحرية والتي لا تدخل بطبيعتها في الضمان.
· الخسائر البحرية
تنقسم الخسارة في التأمين البحري إلى نوعين أساسيين هما الخسارة الكلية والخسارة الجزئية.
1) الخسارة الكلية:

حيث تتعرض الأشياء موضوع التأمين البحري للهلاك التام أو الفناء المادي من ناحية أو أن تعتبر هذه الأشياء خسارة كلية في اعتبار المؤمن له, وبالتالي تقسم الخسارة الكلية إلى نوعين هما:

1. الخسارة الكلية الفعلية:
وهي الخسارة الكلية التي تنتج من الهلاك أو الفناء المادي للشيء المؤمن عليه, أو إذا ما أصاب الشيء موضوع التأمين ضرر جعله يختلف تماماً عن صفته الأصلية أو إذا وجدت استحالة في استرداد الشيء المؤمن عليه 
,ومن أمثلتها:

· غرق السفينة أو هلاكها هلاكاً تاماً بسبب الحريق.
· هلاك البضاعة أو المنقولات هلاكاً تاماً بسبب الغرق أو الحريق.
· فساد الشيء محل التأمين فساداً تاماً بفعل تسرب المياه إليه أو تحوله إلى نوعية أخرى(كالسكر مثلاً).
· وقوع البضائع أو المنقولات تحت خطر الاستيلاء أو الحجز من قبل العدو.
· اعتبار السفينة في حكم المفقودة وذلك بعد غيابها فترة طويلة تفوق المدة الزمنية المخصصة لها.
2. الخسارة الكلية التقديرية:
وهي خسارة كلية لا تحدث بسبب الهلاك أو الفناء المادي للشيء موضوع التأمين ولكن المؤمن له يعتبر أن هناك خسارة كلية من الناحية التجارية التقديرية
, ومثال ذلك:
· ترك سفينة بسبب زيادة مصاريف إنقاذها عن قيمتها بعد الإنقاذ.
ومن البديهي أن من حق المؤمن أن يحل محل المؤمن له في كافة الحقوق بعد حصول الأخير على قيمة الخسارة الكلية التقديرية, حيث للمؤمن الحق في امتلاك الأشياء موضوع التأمين ويصبح هو المالك الشرعي لها ونشير إلى أن الخسارة التقديرية لا تشمل حطام السفينة المؤمن عليها.
2) الخسارة الجزئية: 
إن أي خسارة خارجة عن نطاق الخسارة الكلية تعتبر خسارة جزئية,وقد جرى العرف على إطلاق لفظ العوارية على الخسائر الجزئية الناتجة عن تلف أو نقصان البضاعة المشحونة وتصنف إلى:
1. الخسارة العامة (العوارية العامة):
وهي خسارة جزئية على شكل تضحية أو مصروف غير عادي بطبيعته, يتم إرادياً وبدرجة معقولة من وقت الخطر العام الذي يتهدد الرحلة البحرية,بغرض تحقيق السلامة العامة للرحلة البحرية, ويتم تعويض هذه الخسارة بمساهمة كافة الأطراف المعنية(صاحب السفينة وأصحاب البضائع ومن لهم علاقة بأجور الشحن)التي كانت موجودة عند إنقاذ الرحلة البحرية.

حيث يقوم كل طرف بدفع حصة من الخسارة على أساس نسبة قيمة المصلحة التي يمثلها كل طرف إلى القيمة الكلية للمخاطرة البحرية.
وهناك شروط أربعة ينبغي توافرها للعوارية العامة حتى تصبح سارية المفعول هي:
· أن تكون التضحية ضرورية لحماية جميع المصالح المتمثلة في الرحلة البحرية:السفينة والبضاعة وأجور الشحن.
· أن تكون التضحية إرادية.

· أن تكون الجهود المبذولة لإنقاذ الرحلة البحرية ناجحة, أي أن تؤدي التضحية إلى تجنب الخسارة الكلية للسفينة إذ أنه في حال الخسارة الكلية للسفينة لا تتم أي تسوية للعوارية العامة.

· أن يكون الطرف الذي يطالب بمساهمات العوارية العامة من الأطراف المتمثلة في الرحلة البحرية خال من أي مسؤولية عمدية فيما يتعلق بالخطر الذي يهدد الرحلة البحرية.
ومن الأمثلة على ذلك:
 
· تغيير خط سير الرحلة هرباً من عاصفة مقبلة أو عدو مفاجئ أو من عطل أصاب أحد الآلات وضرورة سرعة إصلاحه.
· التخلص من بعض البضائع خوفاً لتخفيفي حمولة السفينة لزيادة سرعتها أو هروباً من بعض المخاطر التي تهددها أو لإنقاذ السفينة من الغرق أو الجنوح أو الضياع.
· استخدام جزء من الوقود الداخل في حمولة السفينة في حال نفاد الوقود الأصلي في السفينة.
· الاستعانة بأدوات الإنقاذ الدولية وما قد يصاحب ذلك من مصروف ضروري.
· التخلص من أي جزء في السفينة تخفيفاً للحمولة وإنقاذاً لها من خطر يهددها.
2. الخسارة الخاصة (العوارية الخاصة):
هي الخسارة التي تنتج من وقوع خطر مؤمن ضده ويتضرر منه بعض الحالات الفردية, ولا تأخذ هنا الخسارة صورة عامة, كتلف الأغذية بسبب سوء التغليف أو الشحن أو التفريغ.

وتكون الخسارة مسؤولية الشخص نفسه المتضرر منها, أي يقع كامل العبء على طرف واحد من الأطراف التي لها مصالح في الرحلة البحرية, ويتحملها الطرف صاحب المصلحة إلا إذا كانت وثيقة التأمين تغطي مثل هذا النوع من الخسائر.
تصنيف الأخطار التي يغطيها التأمين البحري وفقاً للشيء موضوع التامين
· جسم السفينة:

يغطي تأمين جسم السفينة الضرر الذي يصيب جسم السفينة وآلاتها ومحركاتها وتوجد شروط معهدية خاصة بهذه التغطية (الشروط أ, ب, ج )
وسنتعرض لها لاحقاً..من أهم الأخطار التي تعرض لها السفن هي الغرق و التصادم والحريق والجنوح.

ولا تعتبر السفينة غارقة إلا إذا غطت بالماء بالكامل,حيث تعتبر السفينة في حالة فقد كلي, ويشترط في التصادم أن يكون فقط مع سفينة أخرى ثابتة أو متحركة, وهناك أحكام متعلقة به 
· إذا حدث التصادم بين سفينتين لأسباب خارجة عن إرادة كل منهما فتتحمل كل سفينة الخسائر التي حدثت لها وينتقل عبء خسارة كل واحدة إلى شركة التأمين المسؤولة عنها.

· إذا وقع التصادم نتيجة خطأ أحد ربابنة السفينتين فإن هذه السفينة تتحمل كافة الخسائر التي سببها ربانها للسفينة الأخرى.
· إذا وقع التصادم بسبب خطأ مشترك, فتتحدد نسبة كل خطأ ويتحمل كل مؤمن الخسائر التي تلتزم بها السفينة المؤمن عليها لديه.
بالنسبة للحريق : فالخسارة الناتجة عن الاشتعال أو بسببه يلتزم المؤمن  بتغطيتها.
الجنوح يعني ارتكاز السفينة على الأرض أو اندفاعها نحو الشاطئ نتيجة حادث أو ظروف عارضة, على أن يستمر هذا الوضع لمدة غير قصيرة.
· أخطار المسؤولية المدنية:
يهدف تأمين المسؤولية في التـأمين البحري إلى حماية أصحاب السفن من عواقب الإهمال في الملاحة الذي قد يمارسه الأشخاص الذين يمثلونهم.
 ويمكن لأصحاب السفينة الحصول على التغطية لأخطار المسؤولية المدنية عن طريق نوادي الحماية والتعويض وهي عبارة عن اتحادات تعاونية تقوم على أساس نظام المجتمعات التأمينية, وتقدم أربعة أنواع من التغطية يمكن الاشتراك فيها جميعاً أو في أي واحد منها على حدة:

· الحماية : تشتمل التغطية من الخسائر في الحوادث الشخصية أو الأرواح والتلف في الممتلكات الثابتة (مثل منشآت الموانئ أو الأرصفة) وربع المسؤولية في شرط التصادم وإنقاذ الأرواح.

· التعويض: ويشمل تعويض أصحاب السفن عما يدفعونه من تعويضات لأصحاب البضائع عن التلف الناجم عن إهمال البحارة مثل خطأ التخزين وعدم التسليم.

· تأمين أخطار الحروب بالنسبة للسفينة.
· أجرة النقل والمصروفات المتعلقة بتشغيل السفينة
· أجرة الشحن(النولون):
من المعروف أن السفينة أو البضائع التي تحملها قد تتعرض لبعض المخاطر البحرية مما ينجم عنه خسائر كلية أو جزئية قد تحول دون حصول مالك السفينة على أو مجهز السفينة للنولون, فيجوز لصاحب السفينة في هذه الحالة أن يؤمن ضد خطر عدم حصوله على أجرة الشحن(كما يجوز التأمين ضد خطر عدم تحصيل إيجار السفينة الواجب تحصيله من الغير)ويرتبط هنا التأمين ضد هذا الخطر بالسفينة حيث يجب أن يقع الخطر أثناء وجود البضاعة على السفينة والذي يتسبب في ضياع النولون جزئياً أو كلياً, ويستثنى التعويض عنه في حالات تأخير الرحلة البحرية حتى لو وقع خطر مؤمن ضده في فترات التأخير
.
· التأمين على البضائع:
تمتد التغطية التأمينية للتأمين البحري إلى الأخطار التي تتعرض لها البضائع التي تحملها السفينة بشتى أنواعها وحتى الثمينة منها كالذهب والفراء واللوحات الثمينة.

إذ قد تتعرض هذه البضائع لأخطار الغرق والتلف الناجم عن الحريق والفقد والقرصنة والسرقة, وهناك استثناءات يتم تحديدها في وثيقة التأمين.

والتغطية لا تمتد لتشمل الرحلة والتفريغ فحسب بل قد تمتد لتشمل عمليات النقل –بعد التفريغ-إلى المخازن لحماية البضائع من الأخطار التي تتعرض لها أثناء ذلك.

وثائق التأمين البحري
في بداية الثمانينيات قام معهد مكتتبي لندن بتحديث وثيقة التأمين البحري استجابة إلى متطلبات الأسواق العالمية, وقد جرى تحديث وقد جرى تحديث شروط وثيقة التأمين على شكل مجموعات من الشروط خاصة بالتغطيات المختلفة ترفق مع وثيقة التأمين وسنتعرض لها لاحقاً.
هذه الشروط موحدة في نصوصها وقد تم قبولها والعمل بموجبها في جميع أسواق العالم للتأمين البحري وسميت بالشروط المعهدية نسبة إلى معهد مكتتبي التأمين في لندن الذي كان له الفضل في إعدادها.
مكونات وثيقة التأمين البحري
تتألف وثيقة التأمين عادة من: 

· تعهد شركة التأمين مقابل القسط المذكور في الوثيقة على موضوع التأمين ضد الخسارة والضرر والمسؤولية والمصاريف وذلك حسب الشروط المشروحة في الوثيقة.
· الشروط الخاصة والتعهدات:
· أن تخضع السفينة لشروط التأمين المعهدية والزيادة في الأقساط التي تتأتى عن ذلك.

· أن يتم التأمين ببوليصة شحن نظيفة أو أي وثيقة مشابهة.

· أن توضع البضائع في عنابر السفينة المخصصة لها وإذا تم شحن البضائع على ظهر السفينة تنحصر التغطية في الشروط المعهدية الخاصة بالبضائع (ج).

· أن تقدم جميع الوثائق الخاصة بالمطالبات إلى شركة التأمين خلال ثلاثة أشهر من عملية تفريغ البضائع المؤمن عليها من وسيلة النقل.

وهذه الوثائق هي: النسخة الأصلية لوثيقة الشحن وبوليصة الشحن والفواتير وقوائم التعبئة والبيان الجمركي إضافة إلى بيان تفريغ الحمولة وإذن التسليم وكتاب التحفظ الموجه إلى الناقل.

· أن يتم إبلاغ شركة التأمين فوراً بأي ضرر يقع للبضائع المشحونة من أجل معاينة الضرر.

· جدول الوثيقة: ويحوي  رقم الوثيقة وتاريخ الإصدار واسم المؤمن عليه ورقم الاعتماد المستندي (إن وجد)ومكان بدء عملية النقل ومكان انتهائها ووسيلة النقل ومبلغ التأمين وشروط تسليم البضاعة وإشارة إلى المرفقات التي تحدد نوع التغطية وأي شروط خاصة تتعلق بذلك.

· المرفقات: وهي الشروط المعهدية الموحدة الخاصة بكل نوع من أنواع التغطية التأمينية التي يطلبها المؤمن له والتي تتناسب  مع وسيلة الشحن ونوع البضاعة المشحونة.
تصنيف وثائق التأمين البحري 
يمكننا أن نصنف وثائق التأمين البحري وفقاً لما يلي:
 
· الوثيقة الزمنية: تضمن هذه الوثيقة تغطية موضوع التأمين لمدة زمنية محددة وقلما تمتد لأكثر من سنة, وغالباً ما تؤمن أجسام السفن على أساس الوثائق الزمنية.
· وثيقة الرحلة: هي الوثيقة التي تغطي بضاعة معينة لرحلة معينة, إن معظم وثائق تأمين البضائع تصدر لتغطية البضائع لرحلة معينة وتخضع عادة لشرط من المخزن إلى المخزن, أي أن التغطية تبدأ من الوقت الذي تترك فيه البضائع مخازن المصدّر وتنتهي عند تسليم البضائع إلى ميناء التفريغ النهائي.

· الوثيقة العائمة: تستخدم هذه الوثيقة عندما يكون مبلغ تأمين البضائع مرتفعاً جداً, ويكون كافياً لتغطية عدد كبير من الشحنات ويتوجب على المؤمن له في حالة الوثيقة العائمة أن يبلغ شركة التأمين عن قيمة كل شحنة بشكل دقيق إلى أن يتم استنفاذ مبلغ التأمين بالكامل.

· وثيقة الغطاء المفتوح: وتمثل اتفاقاً بين المؤمن والمؤمن له يتعهد بموجبه الأول بقبول شحنات معينة من البضائع ويقوم المؤمن بإصدار وثيقة التأمين منفصلة عن لكل شحنة من شحنات البضائع المتفق عليها.
· وثيقة التأمين على السفينة أثناء البناء:
 
حيث تشمل التغطية هنا كافة مراحل البناء منذ مرحلة بدء البناء حتى نهاية هذا البناء وتمتد التغطية لمرحلة إنزال السفينة إلى البحر بعد استكمال البناء وتتزايد المسؤولية كلما تقدمت مرحلة البناء هذه وقد تشترط الوثائق تغطية"جميع الأخطار" مع ضمان العوارية الجزئية بالكامل وتتعدى مدة الوثائق هنا المدة العادية لوثائق السفن(12 شهر)فقد تصل إلى سنتين أو أكثر ومما لا شك فيه أن لنوع السفينة وكفاءة ترسانة البناء وطريقة ترسانة البناء في إنزال السفن إلى البحر أثر هام في قبول هذا التأمين وشروطه.
مراحل عملية التأمين البحري
في التأمين البحري نجد أن الأمر يختلف عنه في باقي الـتأمينات إلى حد ما حيث يتم التعاقد دون فحص أو معاينة أو اختبار للأشياء موضوع التأمين نظراً لطبيعة مكانها والتي غالباً ما تكون في عرض البحر ومن هنا كان من الضروري أن يتم التأمين البحري من خلال وسيط أو سمسار يطلق عليه سمسار التأمين والذي يقوم بأخذ عمليات التغطية من عدة مكتتبين للويدز وخصوصاً في حالة التأمينات الكبيرة.

1) طلب التأمين البحري (سفينة أو بضائع أو نولون)
ويتم من خلال المؤمن نفسه(أو من ينوب عنه)وأحد سماسرة اللويدز ويشتمل هذا الطلب على معلومات قد تختلف حسب الشيء موضوع التأمين وهي تهدف أساساً إلى إعطاء فكرة سليمة وكاملة وحقيقة على حالة الشيء موضوع التأمين حيث يتم من خلال هذه المعلومات قبول أو رفض العملية التأمينية, كذلك يتعين على السمسار ألا يبخل بأي معلومة ولو كانت صغيرة في طلب التأمين الخاص به إلى المؤمن حتى تتم العملية على ضوء من المبادئ المتعارف عليها ضمنياً.

2) إشعار التغطية
لا يعتبر التأمين سارياً إلا بعد قبول المؤمن للعملية التأمينية وإصدار بوليصة التأمين ودفع المؤمن له القسط الأول اللازم والمحدد للتغطية, غير أن ذلك قد يحتاج إلى وقت من جانب المؤمن, لذلك فهو يقوم بإصدار ما يسمى "بإشعار التغطية" الذي يكون مؤقتاً في إطار العلاقة بين الطرفين وبمثابة اتفاق مؤقت للطرفين ولحين قبول المؤمن قبولاً نهائياً للتأمين وعلبه فإن الإشعار الصادر يعتبر لاغياً إذا ما رفض المؤمن هذه العملية وإذا كانت المؤشرات تشير إلى أن المؤمن سوف يقبل العملية التأمينية فإنه يمكن اعتبار هذا الإشعار شبه مؤقت لقبول التأمين ويستمر العمل بهذا الإشعار لحين التوقيع على عقد التأمين.
3) عقد التأمين(وثيقة الـتأمين)
 إن وثيقة التأمين هي الإثبات العملي لعقد التأمين و الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين ويسمى المؤمن بضمان المخاطر البحرية التي يتعرض لها الطرف الآخر ويسمى المؤمن له لقاء مبلغ متفق عليه يلتزم به المؤمن له ويسمى قسط التأمين.

وبمجرد التوقيع على الوثيقة يصبح الالتزام سارياً ولا يجوز التعديل في الشروط الموجودة بالوثيقة أو التصرف فيها إلا بناء على ملاحق خاصة تصدر لذلك وفي ظل توافر شروط محددة مسبقاً بين الطرفين.
4) المطالبة بالتعويض
وهي المرحلة الأخيرة في العملية التأمينية حيث يطالب المؤمن له بالتعويض عن اللازم نتيجة وقوع الخطر البحري وتحقق الخسارة المادية المحتملة.وتشترط معظم وثائق التأمين ضرورة إخطار شركة التأمين بوقوع الخطر وحصول الخسارة المادية,حتى تتمكن شركة التأمين من القيام بتقدير الخسائر وتحديد مبلغ التعويض اللازم طالما أن الخطر يدخل ضمن التغطية التأمينية المتفق عليها كما أن أخطار العميل(المؤمن له أو صاحب المصلحة في التأمين)بوقوع الخطر يساعد شركة التأمين في تحديد مسؤولياتها إذا وجد هناك اشتراك في التأمين وتحديد طرق التعويض المناسبة.
وبدفع شركة التأمين التعويض اللازم ينتهي التزامها تجاه المؤمن له وينتهي العمل أيضاً بالعقد المبرم إذا كان التأمين يغطي عملية واحدة أما إذا كانت العملية التأمينية مستمرة (الوثيقة العائمة)فإن العمل التأميني يستمر حتى نهاية الغطاء التأميني.
التطبيق العملي على المؤسسة العامة السورية للـتأمين
 تقوم المؤسسة العامة السورية للتأمين بالتأمين على أخطار النقل للبضائع الواردة والصادرة للقطر وفق أفضل شروط التأمين العالمية والمعمول بها في معظم دول العالم وهي نفسها الشروط الصادرة عن هيئة اللويدز العالمية في لندن., ويتم التأمين بأحد أنواع التأمين الرئيسية التالية:

· التامين بشروط ( أ) جميع الأخطار: يضمن هذا النوع من التأمين جميع الأضرار والخسائر والتي من المحتمل أن تصيب البضائع أثناء نقلها من مخزن المصدر في بلد المنشأ إلى مخزن المستورد وهو يشمل السرقة والسلب وعدم التسليم والنقص الكلي والجزئي والتلوث والكسر والطعج والسيلان والبلل بالمياه الحلوة والأمطار وماء البحر وضرب الشناكل وتماس البضاعة ببضاعة أخرى وكذلك الخسائر والأضرار البحرية العامة والخاصة والحريق والغرق أو تصادم السفن الناجم عن الخطأ المشترك عدا ما هو مستثنى صراحة في الشروط العامة والخاصة المذكورة في عقد الـتأمين مع إضافة بغض الشروط الخاصة التي تضاف حكماً إلى استثناءات عقد التامين حسب أنواع البضائع.

· التأمين بشروط (ج): يتضمن هذا التأمين الخسائر والأضرار التي تصيب الشيء المؤمن عليه والتي يعد سببها بصورة معقولة إلى:

· الحريق أو الانفجار.

· جنوح أو تشحيط أو غرق أو انقلاب السفينة أو المركب.

· انقلاب وسيلة النقل البحري أو خروجها عن القضبان الحديدية.
· تصادم أو احتكاك السفينة أو المركب أو وسيلة النقل بأي جسم خارجي عدا الماء.
· تفريغ البضاعة في مكان إغاثة.
· الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالشيء المؤمن عليه ويكون سببها.
· التضحية في الخسائر العامة.
· التأمين بشروط (ب): يضمن هذا التأمين إضافة إلى الأخطار المشمولة في شروط (ج بالإضافة إلى:
· الأضرار الناجمة عن البلل بالمياه الحلوة والمالحة.

· الفقدان الكلي للطرد من على متن السفينة أو أثناء التحميل و التنزيل.

· الأضرار الناجمة عن الصواعق والزلازل والبراكين.
جميع هذه الشروط تتضمن الأخطار المعددة من المخزن إلى المخزن ولمدة 60 يوماً من تاريخ تفريغ البضاعة في مرفأ الوصول النهائي أو استلام البضاعة من قبل المؤمن له أيهما أسبق في الحصول.
وفيما يلي تفصيل أكبر لهذه الشروط وعرض لعقد الـتأمين البحري  كما تم الحصول عليها من المؤسسة العامة السورية للتأمين
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